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194413 ‐ هل يضمن المشارك ف السرقة جميع المال المسروق أم نصيبه فقط؟

السؤال

من متجر ، وقدر (85000) ريال ، الشخص الأول تاب ، وكان هو من خطط ودل عل ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مال

السرقة ، وتم قسمة المبلغ بينهم ، وحصل كل واحد منهم عل ان المتجر ، وأخبر الاثنين الباقيين وذهبا معه ، وعاوناه فم

(28000) ريال.

السؤال :

الشخص الأول الذي تاب ودل عل مان المتجر ، هل يرد كامل المبلغ (85) ألفا ، أو يرد (28500) ، أفتونا مأجورين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نحمد اله تعال عل توبة هذا الرجل من السرقة ، وعليه أن يدعو صاحبيه إل التوبة من هذا الذنب العظيم .

لقْبالَّذِي ي وهيقبل التوبة عن عباده ؛ كما قال سبحانه : ( و ه تعالتوبته ؛ فإنَّ ال ف ن تاب من ذنبه مهما كان ، وصدقوم

التَّوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ) الشورى/25 .

لَه انَتك نالحديث : ( م أهلها ؛ فف المظالم والحقوق إل الإقلاع عن الذنب ، والندم عليه : رد ط للتوبة إضافةً إلشتروي

مظْلَمةٌ خيه ، من عرضه او شَء ؛ فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم ، قَبل انْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم ، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ

مظْلَمته ، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه ) رواه البخاري (2449).

فيشترط لقَبول التوبة هنا: رد المسروق ‐ وهو هذا المبلغ المال ‐ إل صاحبه ، بأيِ وسيلة كانت.

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة" (15/336) : " يجب عل السارق أن يرد الأشياء الت سرقها إل أصحابها ، فإن لم يجدهم دفعها

إل ورثتهم ، فإن تعذر ذلك تصدق بها عل الفقراء عن مالها ، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل ، فإن رضوا ، وإلا دفع

لهم القيمة ، وتون الصدقة عنه ".

ثانياً :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/194413/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7
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أما فيما يتعلق بضمان المبلغ المسروق :

فمذهب المالية أن المشترِك ف السرقة ضامن لجميع المال المسروق ؛ ولا يفيه رد نصيبه من السرقة .

يعمج نمضي بذَا التَّائنَّ هالِ ؛ فَاالْم نته مصح منْهواحد م لخَذَ كقَدْ او منْهدٌ ماحو تَاب ه : " لَوقال الإمام مالك رحمه ال

. " بِهِم هلَيع ا قَوِيخْذَ المال إنَّما لنَّ الَّذِي والِ ؛ لاالْم

انته من " النوادر والزيادات " (14/483) .

مهضعنَّ ب؛ لا خَذُوها ام يعمجل نامض منْهدٍ ماحو لَ؛ ف ةابرالْح وا رِقَةالس وبِ االْغَص ف مالْقَو عتَمشْدٍ : " إذَا اجر نقال اب

قَوى بعضا ، كالْقَوم الْمجتَمعين علَ قَتْل رجل فَيقْتَلُونَ بِه جميعا ، وانْ ول الْقَتْل احدُهم وحدَه " انته من " منح الجليل"

.(9/345)

ويرجع التائب عل شركائه ف السرقة بما دفع عنهم .

والأقرب : أن السارق إذا تاب لا يلزمه إلا رد نصيبه الذي أخذه ، فقط ، ولا يلزمه رد جميع المال .

فل واحد من المشتركين ف السرقة يضمن بحسب حصته الت نالها ؛ لأن ذمته شُغلت بما أخذ ، حت وإن كان هو القائد أو

المتسبب ف عملية السرقة كلها.

هابصنْ ااو ، عقُط : ماهرةَ دشَرع منْهدٍ ماحو لك ابصفَا ، رِقَةس ةٌ فاعمكَ جذَا اشْتَراو " : الحنف اليمن بِيدِير الزقال أبو ب

اقَل : لَم يقْطَع ، وانْ لَم يجِب الْقَطْع : ضمن ما اصابه من ذَلكَ " .

انته من " الجوهرة النيرة عل مختصر القدوري" (2/165).

وقال ابن عابدين : " يضمن ما اصابه من ذَلكَ " انته من "حاشية ابن عابدين " (4/89).

هونَ قَطْعنْ يا بجفَو ، هبِنَفْس رتَبعم منْهدٍ ماحو لك منَّ غُرا تثَب ثُم ، قَطْعو مانِ : غُرىشَي رِقَةب السوجوقال الماوردي : " م

معتَبرا بِنَفْسه " انته من " الحاوي البير" (13/297).

واله أعلم .


